
 

 

 

 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

ISSN 

 )إلكتروني( 30067677()مطبوع 20709838

 عشر ثامن/ المجلد ال الثانيالعدد 

 30/6/2026 /تاريخ النشر

6/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التجريم الانتقائي: دراسة في أثر التمييز الاجتماعي والسياسي على سياسات التجريم 

 والملاحقة

The extent of the influence of the linguist’s statement in 

interpreting criminal laws in Iraq and Islam 

 م.م. محمد رعد حربي

 الجامعة المستنصرية –كلية القانون 

Ass. Lec. Muhammad Raad Harbi 

College of Law – Al-Mustansiriya University 

Mohamedraad994@gmail.com 

 الملخّص:

الجنائیة فی المجتمعات یعُدَّ التجّریم الانتقائی أحد أبرز الإشکالیات التی تواجه منظومات العدالة 

المعاصرة، حیث تتداخل فیه الأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة لتشکّل إطارًا غیر متکافئ لفرض 

القواعد العقابیة. تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل أثر التمییز الاجتماعی والسیاسی على سیاسات 

لهیمنة واللا مساواة داخل التجریم والملاحقة، عبر فحص الآلیات التی یعُاد من خلالها إنتاج ا

 .النظام الجنائی، سواء فی مرحلة وضع النصوص القانونیة أو فی تطبیقها على أرض الواقع

التجریم الانتقائی؛ التمییز الاجتماعی؛ التمییز السیاسی؛ العدالة الجنائیة؛  :الكلمات المفتاحية

 .سیاسات الملاحقة؛ العنف المؤسسی

Abstract: 

Selective criminalization is one of the most prominent challenges facing 

criminal justice systems in contemporary societies, where social and 

political dimensions intertwine to form an unequal framework for 

enforcing punitive rules. This study aims to analyze the impact of social 
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and political discrimination on criminalization and prosecution policies 

by examining the mechanisms through which hegemony and inequality 

are reproduced within the criminal justice system, both in the drafting of 

legal texts and in their practical application. 

Keywords: Selective criminalization; social discrimination; political 

discrimination; criminal justice; prosecution policies; institutional 

violence. 

 المقدمة:

ی قد یعُدّ فهم التجریم الانتقائی خطوة ضروریة لتشخیص الاختلالات الأخلاقیة والقانونیة الت

تصُیب النظام الجنائی. فالقانون الجنائی، باعتباره أقسى أدوات الضبط الاجتماعی، یفترض فیه 

أن یسُتخدم وفق معاییر موضوعیة صارمة، وأن یبقى بمنأى عن التأثیرات السیاسیة المباشرة 

یر، أو غیر المباشرة. غیر أنّ التجارب المقارنة تظهر أن الممارسة قد تنحرف عن هذه المعای

عندما یصبح القانون نفسه وسیلة لإنتاج تفاوتات جدیدة أو لتکرس تفاوتات قائمة. وهنا یتبدىّ 

الطابع الخطیر للتجریم الانتقائی: فهو لیس فقط مشکلة قانونیة، بل هو أیضًا ظاهرة اجتماعیة 

 .وسیاسیة تتغذىّ من البنى العمیقة للمجتمع، وتساهم فی الوقت ذاته فی إعادة إنتاجها

وفی ظل هذا الواقع، تتفاقم التحدیات التی تواجه العدالة الجنائیة. إذ یؤدی التجریم الانتقائی إلى 

اهتزاز ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائیة، حیث یتولد انطباع بأن النظام لا یعمل وفق قواعد 

ضمان الامتثال موحدة، بل یمیل بحسب الانتماءات والمواقع. وهذه الثقة تعدّ عنصرًا جوهریاً فی 

للقانون، وفی حال تزعزعها یبدأ الأفراد فی التشکیک فی شرعیة الأوامر القانونیة، مما قد 

یفضی إلى تآکل البنیة القانونیة بأکملها. کما یؤدی التجریم الانتقائی إلى تعمیق ظواهر الاستبعاد 

ا یعزّز من هشاشتها الاجتماعی، إذ تتراکم العقوبات والسجلات الجنائیة فی فئات معینة، مم

 .وینقص من فرص اندماجها فی المجتمع

إن الوعی بخطورة التجریم الانتقائی یفرض إعادة النظر فی فلسفة التجریم ذاتها، وفی المعاییر 

التی یجب أن تقوم علیها السیاسة الجنائیة العادلة. ومن خلال هذا البحث، نحاول الإسهام فی 

لیل یبینّ العلاقة الجدلیة بین القانون وبنى السلطة، وکیف یمکن تقویة هذا الوعی، عبر تقدیم تح

أن تسُتخدم أدوات العدالة الجنائیة إمّا لتعزیز العدالة أو لترسیخ الهیمنة. ومن هنا تأتی أهمیة هذه 

المقدمّة بوصفها مدخلًا لقراءة شاملة ومتكاملة لإحدى أکثر المسائل حساسیة فی النقاش القانونی 

 .المعاصر

 بيان المسالة:

تکمن جوهر الأزمة فی السؤال الآتی: لماذا یبدو النظام الجنائی فی بعض السیاقات أکثر تشدداً 

تجاه فئات اجتماعیة معینة وأکثر تساهلًا تجاه فئات أخرى، رغم تشابه السلوکیات أو حتی 

 جوهر الشرعیة اختلاف مستویات خطورتها الفعلیة؟ إنّ هذا التفاوت یثیر إشكالًا جوهریاً یمسّ 
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القانونیة، حیث یفُترض بالنظام الجنائی أن یعمل وفق قواعد ثابتة ومحایدة. إلا أن الواقع یشیر 

إلى وجود دینامیات خفیة تفرض نفسها على سیاسات التجریم والملاحقة، وتتحکم فی تحدید ما 

 وما یعُدّ )قابلاً للتجاوز(.« سلوکًا مستحقاً للعقاب»یعُدّ 

 ث وأهدافه:أهمية البح

تنبع أهمیة هذا البحث من کون التجریم الانتقائی یمسّ أحد أکثر جوانب النظام القانونی حساسیة، 

إذ یرتبط مباشرة بشرعیة القانون ذاته وبمبدأ المساواة الذی یعُدّ حجر الأساس فی أی منظومة 

دون تمییز، تظُهر  عدالة جنائیة. ففی الوقت الذی یفترض فیه القانون أن یطُبَّق على الجمیع

قد تؤثر —کالمکانة الاجتماعیة أو الانتماء السیاسی—التجارب الواقعیة أن عوامل غیر قانونیة

فعلیاً فی عملیات التجریم والملاحقة. ومن هنا تتجلى أهمیة معالجة الموضوع، لما له من آثار 

ائی على أداء دوره بعیدة المدى على الثقة العامة بالمؤسسات، وعلى مدى قدرة النظام الجن

 .بوصفه آلیة لحمایة النظام الاجتماعی لا وسیلة لترسیخ الفوارق والهیمنة

کما تکتسب الدراسة أهمیتها من ندرة الأبحاث العربیة التی تتناول هذه الظاهرة على نحو منهجی 

. متکامل، رغم حضورها الملحوظ فی الممارسات الواقعیة وفی النقاشات الحقوقیة والإعلامیة

وفی ظل التحولات الاجتماعیة والسیاسیة المتسارعة، تصبح الحاجة ماسة إلى دراسة علمیة 

تکشف ملامح هذه الظاهرة وأطرها البنائیة، وتقیمّ أثرها فی سیاسات التجریم وفی أداء 

 .المؤسسات الجنائیة

 :أما على مستوى الأهداف، فیسعى هذا البحث إلى

وتحدید أبعاده النظریة والاجتماعیة والسیاسیة، وکشف الأسس  تحليل مفهوم التجريم الانتقائی .1

 .التی یقوم علیها

فی تشکیل سیاسات التجریم والملاحقة، سواء فی  توضيح أثر التمييز الاجتماعی والسياسی .2

 .مرحلة التشریع أو فی مرحلة التطبیق العملی

خل النظام الجنائی، مثل سیاسات التی تسُهم فی إعادة إنتاج الانتقائیة دا رصد الآليات المؤسسّية .3

 .الشرطة والادعاء العام، وخطابات الضبط الاجتماعی

على الثقة بالنظام القانونی، وعلى العدالة الاجتماعیة،  تقويم الآثار الناتجة عن التجريم الانتقائی .4

 .وعلى إمکان تحقیق تکافؤ الفرص فی حمایة الحقوق

عبر تعزیز الشفافیة، وتدقیق معاییر التجریم، وتقویة  ةاقتراح سبل للحد من الانتقائية الجنائي .5

 .الرقابة على قرارات الملاحقة، وإرساء سیاسة جنائیة عادلة تقوم على الموضوعیة والمساواة

وبهذا یهدف البحث إلى تقدیم إضافة علمیة ومنهجیة تسهم فی فهم أعمق لدینامیات السلطة داخل 

 .ؤیة إصلاحیة قائمة على العدالة والإنصافالقانون الجنائی، وتساعد فی بناء ر
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 منهجية البحث:

یعتمد هذا البحث على منهجیة علمیة ترکیبیة تجمع بین التحلیل النظری والبعد النقدی لفهم ظاهرة 

التجریم الانتقائی باعتبارها نتیجة تفاعل معقدّ بین القانون والبنى الاجتماعیة والسیاسیة. ویستند 

لیلی إلى تفسیر المفاهیم المرکزیة کالتمییز الاجتماعی والضبط السیاسی التح–المنهج الوصفی

والعدالة الجنائیة، من خلال مراجعة الأدبیات الفقهیة والحقوقیة والسوسیولوجیة، بهدف بناء 

إطار نظری یفسّر الآلیات التی یظهر من خلالها الانحیاز فی التجریم والملاحقة. کما یوظّف 

یص الفجوات بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة، ورصد أشکال المنهج النقدی لتشخ

 .الانحراف عن مبادئ الشرعیة والمساواة فی التعامل مع الفئات الاجتماعیة المختلفة

ومن جهة أخرى، یستفید البحث من المنهج المقارن عبر دراسة تجارب دولیة تعاملت مع ظواهر 

نیات التطبیق فی السیاقات العربیة. کما یتم تحلیل مشابهة، بغرض استخلاص الدروس وإمکا

سیاسات الملاحقة والضبط فی المؤسسات الجنائیة، من خلال فحص کیفیة تأثرّ قرارات الشرطة 

والادعاء العام والقضاء بالعوامل الاجتماعیة والسیاسیة. ویخُتتم المنهج بمنهج الاستنتاج المنطقی 

لاحیة، بما یضمن تقدیم معالجة علمیة رصینة تسهم فی فی صیاغة النتائج والمقترحات الإص

 .بناء سیاسة جنائیة أکثر عدالة وشفافیة، وقادرة على الحد من الانتقائیة فی التجریم

 المبحث الأول: الإطار النظري للتجریم الانتقائي

 المطلب الأول: مفهوم التجریم الانتقائي وأسسه النظریة

 الانتقائی وتمییزه عن المفاهیم القریبةالفرع الأول: تعریف التجریم 

Section One: The Theoretical Framework of Selective 

Criminalization 

Requirement One: The Concept of Selective Criminalization and 

its Theoretical Foundations 

Subsection One: Defining Selective Criminalization and 

Distinguishing it from Related Concepts 

یعُدّ التجریم الانتقائی إحدى الإشکالیات البنائیة فی علم الإجـرام والسیاسة الجنائیة، وهو یشیر 

إلى عملیة غیر متکافئة فی تجریم الأفعال أو تطبیق النصوص الجنائیة على فئات اجتماعیة أو 

غیر موضوعیة لا ترتبط بطبیعة السلوک  سیاسیة محددة دون غیرها، استناداً إلى معاییر

الإجرامی بقدر ارتباطها بخصائص الفاعل أو موقعه داخل البنیة الاجتماعیة. ویقوم هذا المفهوم 

یمُکن أن یتحوّل فی —رغم طابعه الظاهری المحایـد—على فرضیة مفادها أنّ القانون الجنائی

اة من خلال استهداف فئات معینّة باعتبارها بعض الأحیان إلى أداة لإعادة إنتاج القوة واللامساو

. 1بناءً على صور نمطیة راسخة فی الوعی الجمعی والمؤسسي« انحرافاً»أو « خطورة»أکثر 

فالتجریم هنا لا یفُرض على أساس معیار مجرّد للعدوان الاجتماعی، وإنما یتأثر بعوامل تتعلق 

 .، أو الهویة الثقافیةبالطبقة، أو الانتماء السیاسی، أو الخلفیة الإثنیة
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ویمکن القول إنّ التجریم الانتقائی یتجاوز مستوى التفاوت فی العقاب لیطال المستوى الأعمق 

ف على أنهّ جریمة؟ ومن هو  فی المخیال « الجانی»المتعلق بتکییف السلوک نفسه: ما الذی یعُرَّ

الذین حللّوا آلیات اشتغال  المؤسسی؟ هذه الأسئلة شکّلت محورًا أساسیاً لدى عدد من المفکرین

النظام الجنائی باعتباره جزءًا من منظومة الضبط الاجتماعی. فقد أشار فوكو إلى أنّ القانون لا 

یعمل فقط من خلال النصوص، وإنما من خلال شبکة واسعة من علاقات القوة التی تحدد مَن 

سلوکیاتها على أنها تحدٍّّ . حیث یعُاد تعریف 2 یستحق الرصد والملاحقة ومن یستحق التجاهل

ل سلوکیات مشابهة صادرة عن فئات متمتعة بالامتیاز على أنها  للنظام الاجتماعی، فی حین تؤُوَّ

 .أخطاء عرضیة أو قابلة للتسامح

وعلى الرغم من التشابه بین التجریم الانتقائی ومفاهیم أخرى، فإنّ تمییزه یظل ضروریاً. فهو 

التی تتعلق بمرحلة إصدار الأحکام، حیث یمکن للقاضی أن یتأثر  يةالانتقائية القضائیختلف عن 

التی تبرز فی أعمال  الانتقائية الشرطيةبعوامل غیر قانونیة عند تحدید العقوبة. کما یختلف عن 

، أی التجريم والتکييف القانونیالضبط والتحقیق. فالتجریم الانتقائی یتعلق أساسًا بمرحلتی 

ی یعتبرها المشرّع جدیرة بالعقاب. ومن ثم یمکن القول إنّ الانتقائیة بتحدید السلوکیات الت

الشرطیة أو القضائیة هی مظهر من مظاهر التجریم الانتقائی إذا کانت جزءًا من انحیاز بنائی 

 .3یمسّ الهیکل القانونی ذاته

ة الانتقائیة وتظهر أهمیة التفریق بین هذه المفاهیم عند تحلیل أسباب الظاهرة وحلولها، فمعالج

فی مرحلتها التشریعیة تتطلب مراجعة الأدوات القانونیة ومعاییر التجریم، بل تحمل رؤى 

وأنماط تفکیر الطبقات المسیطرة التی تسعى إلى الحفاظ على هیمنتها من خلال أدوات قانونیة 

ف الفردی، بل . ومن هنا، فإنّ التجریم الانتقائی لا یقوم فقط على الانحرا4تبدو محایدة ظاهریاً

 .على بنیة کاملة من التصورات والمصالح المؤسسیة

، الذی یمثل أحد الوصم الاجتماعیومن بین المفاهیم المرتبطة بالتجریم الانتقائی یأتی مفهوم 

—أهم الآلیات التی یعُاد من خلالها إنتاج الانحیاز داخل النظام الجنائی. فالفئات الموسومة

یتم ربطها فی المخیال الجنائی بصور نمطیة تسهّل —و المعارضینكالفقراء، أو الأقلیات، أ

. وعلى هذا الأساس، یمکن القول إنّ القبضة القانونیة لا تمارس بالقوة 5 عملیة تجریم سلوکیاتها

المادیة فقط، بل وبالقوة الرمزیة التی تمارس أثرًا عمیقاً فی تشکیل وعی المؤسسات والمجتمع 

 .تجاه فئات محددة

هذا الترکیب المعقد بین القانون والمجتمع والسیاسة هو ما یجعل التجریم الانتقائی ظاهرة إنّ 

بنائیة تحتاج إلى تحلیل نظری معمّق للوقوف على جذورها وتمییزها عن غیرها. ومن دون هذا 

التحلیل، یصبح من الصعب فهم کیف یمکن لقانون یفُترض فیه الحیاد والعمومیة أن یتحوّل إلى 

 .ة لإعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعیة والسیاسیةوسیل
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 الفرع الثاني: الأسس الاجتماعیة والسیاسیة لظهور الظاهرة

The second branch: The social and political foundations of the 

emergence of the phenomenon 

والسیاسیة، حیث تتفاعل مؤسسات ینشأ التجریم الانتقائی فی بیئة تتقاطع فیها العوامل الاجتماعیة 

الدولة مع البنى الطبقیة والثقافیة السائدة بطرق تؤدی إلى انحیازات هیكلیة فی تجریم السلوکیات. 

مقابل تمتعّ الفئات المیسورة بهالة من الامتیاز الاجتماعی تحمیها من التجریم أو تجعل الملاحقة 

ء الاجتماع إلى أنّ الفقر والوصم الطبقی یمثلان . وقد أشار عدد من علما6 فی حقها أقل احتمالًا 

أحد أهم العوامل التی تؤدی إلى وضع الفئات الهشة تحت مجهر الضبط القانونی، حیث ینُظر 

إلى سلوکیاتها باعتبارها تهدیداً للنظام العام، فی حین تفُسّر سلوکیات مماثلة للفئات المتمتعة 

 .7طاء فردیةبالسلطة بأنها نتیجة ظروف خصوصیة أو أخ

وعلى الصعید السیاسی، یبرز أثر الهیکل السلطوی فی توجیه اتجاهات التجریم. إذ یسُتخدم 

القانون الجنائی أحیاناً کأداة لإدارة الصراع السیاسی، سواء من خلال تجریم أفعال معینة بهدف 

لسلطة الحد من حرکة المعارضة، أو من خلال توسیع نطاق الملاحقة تجاه فئات تعتبرها ا

. وقد رصدت الدراسات عدة حالات تظُهر کیف تتم هندسة 8«مصدرًا محتملاً للاضطراب»

نصوص جنائیة جدیدة أو إعادة تأویل نصوص قائمة لخدمة أهداف سیاسیة، حیث یصبح التجریم 

 .وسیلة لإنتاج النظام السیاسی أكثر من کونه وسیلة لحمایة النظام الاجتماعی

 المؤسسات الجنائیة نفسها تمتلك ثقافة داخلیة تسهم فی إنتاج الانتقائیة، ویضیف بعض الباحثین أنّ 

توجه قرارات الضبط والملاحقة وفقاً لتصنیفات اجتماعیة « قواعد غیر رسمیة»حیث تتکوّن 

صورًا —بوعی أو دون وعی—. فالموظفون الذین یمارسون أعمال الضبط یحملون9مسبقة

ئة المؤسسیة، الأمر الذی یجعل قراراتهم عرضة للتأثر نمطیة تشكّلت عبر سنوات من التنش

 .بمعطیات غیر قانونیة تتعلق بالعرق، أو الطبقة، أو الهویة السیاسیة للمتهم

وهکذا یتضح أن التجریم الانتقائی لیس انحرافاً فردیاً أو ظرفیاً، بل هو نتیجة تفاعل معقد بین 

الظاهرة تتطلب فهمًا شاملًا لدینامیات القوة التی  بنیة السلطة وبنیة المجتمع، ومن ثم فإن معالجة

تشکّل السیاسات الجنائیة، بدل الاقتصار على تحلیل النصوص القانونیة بمعزل عن محیطها 

 .الاجتماعی والسیاسی
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 المطلب الثانی: مظاهر التجریم الانتقائي في التشریع والتطبیق

 النصوص الجنائیة الفرع الأول: الانتقائیة فی عملیة التجریم وصیاغة

The second requirement: Manifestations of selective 

criminalization in legislation and application 

Section One: Selectivity in the process of criminalization and the 

drafting of criminal texts 

لأکثر حساسیة فی إنتاج الانتقائیة داخل النظام یعُدّ مستوى التجریم التشریعی المرحلة الأولى وا

الجنائی، إذ یحُدَّد فیها ما إذا کان سلوک ما یستوجب العقاب أم لا، وما مدى جسامته، وما هی 

الفئة التی یستهدفها النص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. سواء أکانت سیاسیة أو اجتماعیة، 

رجة التشدد فی تجریمها. فی حین یتم التغاضی عن فی اختیار السلوکیات التی تجُرّم أو فی د

 .10سلوکیات أشد خطورة لارتباطها بفئات ذات نفوذ أو مصالح اقتصادیة وسیاسیة واسعة

إنّ عملیة التجریم لا تخلو من تقدیرات سیاسیة بطبیعتها، إلا أن المشكلة تظهر عندما تتحوّل هذه 

عادلة، من خلال تسلیط الضوء على سلوکیات التقدیرات إلى أداة لترسیخ بنى اجتماعیة غیر 

یمارسها الفقراء أو الأقلیات أو الفئات الهشة، وتضخیم خطورتها فی الخطاب التشریعی، مقابل 

التساهل فی تجریم سلوکیات یمارسها أصحاب السلطة أو رأس المال. وقد أشار بعض الباحثین 

یة ترتبط فی کثیر من الحالات برغبة العرب إلى أنّ ظاهرة تضخم التجریم فی البلدان النام

السلطة فی إحکام الضبط الاجتماعی، لا فی حقیقة الحاجة إلى حمایة النظام العام، مما یجعل 

« سیاسیة»النصوص الجنائیة تتوسع فی تجریم سلوکیات لا تحمل خطورة واقعیة، بل خطورة 

 .11من منظور السلطة

نصوص ذاتها، حیث تتضمن بعض القوانین عبارات ویظهر التحیزّ التشریعی أیضًا فی صیاغة ال

فضفاضة أو معاییر مفتوحة، تسمح بتفسیرها بطرق انتقائیة لاحقاً. فالتجریم القائم على مفاهیم 

الأفعال المنافیة للقیم »أو « الإخلال بالنظام»أو « المساس بالمصالح العامة»من قبیل 

تی تمکن من استخدامها بطرق انتقائیة،رغم أنّ یعُدّ مثالًا واضحًا على النصوص ال« الاجتماعیة

 .12هذا التهدید قد یکون نتیجة تصورات ثقافیة أو سیاسیة لا علاقة لها بخطورة الفعل

ویضاف إلى ذلک أنّ التشریع الجنائی فی الدول العربیة غالباً ما یتأثر بالبیئة الثقافیة والدینیة 

بمنظومة قیمیة قد تختلف من فئة إلى أخرى.  والاجتماعیة، مما یجعل عملیة التجریم مرتبطة

فعندما یصبح القانون ترجمة رسمیة لقیم فئة اجتماعیة معینة، فإنه قد یستبعد القیم والممارسات 

المرتبطة بفئات أخرى، فیجری تجریمها أو تهمیشها أو النظر إلیها بوصفها انحرافاً عن 

نتقائیة قائمة على الانتماء الثقافی أو الدینی وهذا یؤدی بدوره إلى إنتاج ا«. النموذج المسموح»

 .13أو الهویاتی

إنّ الانتقائیة التشریعیة لا تظهر فقط فی النص، بل فی السیاسات التشریعیة العامة، أی فی اختیار 

المجالات التی یتم التشدید فیها وتکثیف العقوبات بشأنها. ویمکن القول إنّ هذه الانتقائیة فی 
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ة تعکس میزان القوة داخل المجتمع، حیث یتم تجریم الفئات التی لا تمتلك السیاسة التشریعی

القدرة على المقاومة السیاسیة، فی حین یتم حمایة الفئات ذات النفوذ حتى لو مارست سلوکیات 

 .14أشد خطورة على الاقتصاد أو المجتمع

تفاعل بین ما هو قانونی وبالتالی، فإنّ الانتقائیة فی عملیة التجریم وصیاغة النصوص هی نتیجة 

وما هو اجتماعی وسیاسی، حیث یتأثر القانون بذهنیة المشرّع وبالهیکل الاجتماعی وبمصالح 

الفئات القویة، مما یجعل النص الجنائی یفقد حیاده لیصبح جزءًا من بنیة الضبط الاجتماعی غیر 

 .المتکافئ

 لاحقةالفرع الثانی: الانتقائیة فی ممارسات أجهزة الضبط والم

The second branch: Selectivity in the practices of law enforcement 

and prosecution agencies 

لا تقتصر الانتقائیة الجنائیة على مستوى التشریع، بل تمتد إلى ممارسات أجهزة الضبط 

مع  والملاحقة، حیث تتجسد على أرض الواقع من خلال طریقة تعامل الشرطة والنیابة العامة

الفئات المختلفة. وتتجلى الانتقائیة فی هذه المرحلة عندما تستهدف أجهزة الضبط فئات معینة 

بالمراقبة والتفتیش والاشتباه أکثر من غیرها، بناءً على صور نمطیة أو اعتبارات طبقـیة أو 

 سیاسیة، لا على أساس السلوک ذاته أو مستوى خطورته. وقد أکدت دراسات عربیة عدیدة أنّ 

الفئات الفقیرة أو المهمّشة تخضع لاحتمال أعلى للتوقیف أو الاشتباه أو الاستجواب مقارنة 

 .15بالفئات الأخرى، حتى عندما یکون السلوک واحداً

وتظهر الانتقائیة الشرطیة من خلال ما یعُرف بـ )الضبط التمییزی(، حیث یجری توجیه 

ناءً على افتراضات مسبقة حول ارتفاع معدلات الدوریات الأمنیة إلى مناطق معینة دون غیرها، ب

الجریمة فیها. إلا أنّ هذه الافتراضات قد لا تستند إلى معطیات موضوعیة، بل إلى رؤى 

اجتماعیة راسخة تربط بین الطبقة الفقیرة والخطورة الإجرامیة. وهکذا قد یصبح وجود الشخص 

ستبعد الاشتباه عن مناطق أخرى، رغم إمکان فی منطقة معینة سبباً کافیاً للاشتباه به، فی حین یُ 

 .16وقوع جرائم الیها بنفس المستوى

أما على مستوى الملاحقة، فتظهر الانتقائیة من خلال سلطة النیابة العامة فی اختیار القضایا 

التی تتم إحالتها إلى القضاء. وبما أنّ النیابة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة، فإنّ هذه السلطة قد 

بعوامل سیاسیة أو اجتماعیة، فیتم تحویل قضایا مرتبطة بفئات معینة بسرعة وبشدة، فی  تتأثر

حین یتم تجنب تحویل قضایا أخرى حفاظًا على )التوازن السیاسی( أو امتثالًا لضغوط اجتماعیة 

عند غیاب —أو رسمیة. وقد أشار فقهاء القانون العرب إلى أنّ هذه السلطة التقدیریة قد تتحول

 .17، واحدة للفئات الضعیفة وأخرى للفئات النافذة«عدالة مزدوجة»إلى أداة لبناء —ابةالرق

وتتجلى الانتقائیة فی ممارسات الضبط أیضًا من خلال أسالیب التفتیش والتحقیق، وتقوم بعض 

، «أکثر عرضة للجریمة»بافتراضات مسبقة حول من هو —بوعی أو دون وعی—أجهزة الأمن

الإیقاف والتفتیش والتحقیق. وقد أشارت دراسات میدانیة عربیة إلى وجود  مما یؤثر فی قرارات
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داخلیة تبنی صورًا مسبقة عن المجرم المثالی، غالباً ما تکون مرتبطة بالفئات « ثقافة شرطیة»

 .18المهمشة أو الأقلیات

وقد یصل الأمر إلى مستوى أکثر خطورة عندما یجری استخدام أجهزة الضبط والملاحقة 

راض سیاسیة مباشرة، مثل ملاحقة المعارضین أو الناشطین، أو توسیع نطاق الاشتباه فی لأغ

، الذی یسُتخدم فیه «التجریم السیاسی»حقهم على أساس فعالیتهم السیاسیة. وهنا یظهر مفهوم 

القانون بوصفه أداة لإسکات الأصوات المعارضة، من خلال ملاحقة أفعال لا تعُتبر مجرّمة فی 

أو من خلال تکییف أفعال عادیة على أنها جُنح أو جنایات من أجل الحد من التأثیر الأصل، 

 .19السیاسی لأصحابها

إنّ کل هذه الممارسات تبینّ أنّ الانتقائیة فی الضبط والملاحقة لیست مجرد انحراف فی التطبیق، 

عل الفئات بل هی جزء من بنیة مؤسسیة أوسع تسُهِم فی إنتاج عدالة غیر متساویة. مما یج

الضعیفة تواجه مستوى أعلى من الرقابة والعقاب، فی حین تتمتع الفئات الأخرى بقدر من 

 .الحمایة غیر المرئیة

 المبحث الثانی: أثر التمییز الاجتماعی والسیاسی على سیاسات التجریم والملاحقة

 المطلب الأول: التمییز الاجتماعی ودوره في إنتاج الانتقائیة الجنائیة

 رع الأول: الطبقة والمكانة الاجتماعیة وتأثیرهما في توصیف السلوك الإجراميالف

Section Two: The Impact of Social and Political Discrimination on 

Criminalization and Prosecution Policies 

First Requirement: Social Discrimination and its Role in Producing 

Criminal Selectivity 

Subsection One: Class and Social Status and their Influence on 

Defining Criminal Behavior 

ف بها الجریمة وتفُسَّر  یعُدّ الموقع الاجتماعی أحد أهم العوامل المؤثرة فی الطریقة التی تعُرَّ

رة أو المهمشة، فی حین داخل المجتمع، إذ یجري غالباً ربط السلوک الإجرامي بالفئات الفقی

یجري تجاهل أو تقلیل خطورة الأفعال نفسها عندما تصدر عن فئات ذات مکانة اجتماعیة 

واقتصادیة مرتفعة. وقد أشار عدد من الباحثین العرب إلى أنّ النظرة الاجتماعیة للجریمة لا 

یة الفاعل وموقعه تتکوّن فقط استناداً إلى طبیعة الفعل أو درجة خطورته، بل استناداً إلى هو

 .20داخل البناء الطبقي، وهو ما یؤثر لاحقاً في سیاسات التجریم وفی آلیات الملاحقة الجنائیة

إنّ الفئات ذات النفوذ الاقتصادی تتمتع عادة بقدرة واسعة على التحصّن من الملاحقة من خلال 

ی حین تفتقر الفئات الضعیفة الموارد المالیة والخبرات القانونیة والشبکات الاجتماعیة الداعمة، ف

إلى هذه الوسائل، رغم أن آثارها قد تکون أکبر، کجرائم الاحتکار أو التهرب الضریبی أو 

 .21الفساد، التی غالباً ما ترتبط بفئات اجتماعیة ذات مکانة مرتفعة
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ومن جهة أخرى، یسهم البناء الطبقي فی خلق تصور اجتماعی یربط بین الفقر والجریمة. فکثیر 

رؤیة ثقافیة ترى أنّ الظروف الاقتصادیة —بوعی أو دون وعي—من المجتمعات العربیة تتبنىّ

المتدنیة تعُدّ مؤشرًا على الاستعداد الإجرامي، وهو ما ینعکس فی ممارسات الشرطة والنیابة 

 .22والقضاء، مما یخلق انطباعًا إحصائیاً مضللًا بأن معدلات الجریمة أعلى فی الطبقات الکادحة

ویترتب على ذلک أن توصیف السلوك الإجرامي نفسه قد یتغیرّ تبعاً للمکانة الاجتماعیة لمرتكبه. 

إذا صدر عن أفراد من « مهدداً للسلم الاجتماعی»أو « مخلًا بالنظام العام»فالسلوک الذی یعُدّ 

راد من إذا صدر عن أف« سوء إدارة»أو « خطأً فردیاً»الطبقات الضعیفة قد ینُظر إلیه بوصفه 

الطبقات المتمکنة. وتظهر هذه الازدواجیة فی الجرائم الاقتصادیة على نحو خاص، حیث تمیل 

بعض التشریعات العربیة إلى تخفیف العقوبات أو استبدالها بالغرامة عندما یکون الجانی من 

أصحاب الأعمال أو المستثمرین، بحجة حمایة الاقتصاد، فی حین یعُاقبَ سلوک أقل خطورة 

 .23در عن فقراء بالسجن أو الغرامات الباهظةصا

کما یؤثر الموقع الاجتماعی فی تصوّر خطورة السلوک ذاته. فبعض الأفعال التی تصدر عن 

کبیع السلع دون ترخیص أو بعض الأعمال —الطبقات الهامشیة تعُتبر تهدیداً مباشرًا للمجتمع

خریطة جنائیة غیر عادلة، ترتبط فیها فی حین أنّ الأفعال ویؤدی هذا إلى إنتاج —غیر الرسمیة

 .24الجریمة بالفقر لا بالضرر الاجتماعی الحقیقی

إنّ هذه الآلیة تعید إنتاج الظلم الطبقي، حیث لا یصبح القانون أداة لضبط السلوك فحسب، بل أداة 

على « شرعیة»لترسیخ الفروق الاجتماعیة، من خلال ربط الجریمة بفئات محددة وإضفاء 

بوعی —فئات أخرى. وهکذا یتحول النظام الجنائی من جهاز محایدة إلى جهاز یسهمممارسات 

 .فی الحفاظ على علاقات القوة القائمة—أو دون وعي

 الفرع الثاني: الوصم الاجتماعي وآلیات إعادة إنتاجه داخل النظام الجنائي

Section Two: Social Stigma and Mechanisms for its Reproduction 

within the Criminal System 

یعُدّ الوصم الاجتماعی أحد أهم العوامل التی تسهم فی إنتاج الانتقائیة داخل النظام الجنائی، إذ 

أو « أکثر عرضة للجریمة»یجري ربط صفات سلبیة بفئات اجتماعیة معینة، فتعُامَل بوصفها 

للمجتمع، بل یتسرّب إلى وهذا الوصم لا یتوقف عند المجال الثقافی «. أقرب إلى الانحراف»

مؤسسات الضبط والملاحقة، فیؤثر فی قرارات الشرطة والنیابة والقضاء، ویسهم فی بناء 

صورة نمطیة للجانی، وفی الوقت نفسه لصورة نمطیة للضحیة، مما یؤدی إلى اختلال العدالة 

 .25الجنائیة منذ مراحلها الأولى

السائدة تجاه بعض الفئات، مثل الشباب فی الأحیاء إنّ الوصم قد یبدأ من النظرة الاجتماعیة 

الفقیرة، أو الأقلیات الثقافیة، أو العمالة المهاجرة، أو حتی النساء فی بعض السلوکیات المرتبطة 

بالکرامة أو الشرف. ویؤدی هذا الوصم إلى افتراض استعداد مسبق لارتکاب الجریمة لدى هذه 

عها قائمًا على الشك والاشتباه الدائم. وقد أثبتت دراسات الفئات، وهو ما یجعل تعامل الشرطة م
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عربیة أنّ المناطق التی یسکنها أفراد من فئات موصومة تتعرض لرقابة مکثفّة، مما یزید 

 .26احتمالات کشف المخالفات، فی حین تبقى مخالفات مشابهة فی مناطق أخرى دون کشف

رحلة الضبط، بل یستمر خلال مراحل ومن المهم الإشارة إلى أن الوصم لا یقتصر على م

الملاحقة والتحقیق. ففی بعض الحالات، یتم التعامل مع أقوال المتهم من الفئات المهمشة بشكّ 

مسبق، فی حین یتم التعامل بثقة أکبر مع أقوال المتهم من الفئات ذات النفوذ. وهکذا یتسرّب 

وجیه الاتهام أو حفظ القضیة. وقد الوصم إلى سلطة النیابة العامة، حیث یؤثر فی قرارات ت

أشارت دراسات فقهیة إلى أنّ التقدیر الإنسانی للنیابة یمکن أن یتحول، عند غیاب الضوابط، 

 .27إلى جزء من آلیة إعادة إنتاج الوصم

ویزداد الأمر خطورة عندما یصل الوصم إلى قاعات المحاکم، حیث یؤثر فی قناعة القاضی 

مشتبه به »متهم الذی ینتمی إلى فئة موصومة ینُظر إلیه على أنه ومدى ثقته فی المتهم. فال

، مما یضعف من قرینة البراءة، وقد لاحظ بعض الباحثین العرب وجود فارق فی «بطبیعته

صرامة العقوبة بین فئات اجتماعیة مختلفة عند ارتکاب نفس الفعل، وهو ما یعدّ دلیلًا واضحًا 

 .28على أثر الوصم فی عملیة الحکم

ولا یتوقف الوصم عند حدود النظام الجنائی، بل یسهم النظام نفسه فی إعادة إنتاج الوصم فی 

، «المنحرفین»یتم إدخاله فی دائرة —أو حتى من یتم توقیفه مؤقتاً—المجتمع. فالمتهم الذی یدُان

العودة مما یسهل عزلهم اجتماعیاً، ویعید إنتاج دائرة الفقر والحرمان، ویدفع کثیرًا منهم إلى 

للسلوک الإجرامي نتیجة انسداد الفرص الاجتماعیة والاقتصادیة. وهکذا یتحول الوصم إلى 

نبوءة تحقق نفسها، حیث یصبح ما یبدأ بصورة نمطیة اجتماعیة حقیقة اجتماعیة منتجة 

 .ف29للانحرا

فید منها إنّ هذه الدینامیة تجعل من الوصم أداة قویة لإعادة إنتاج الهامش الاجتماعی، حیث یست

النظام الجنائی فی توجیه موارده نحو فئات محددة، فی حین یبقى غیر قادر على مواجهة 

الانحراف الحقیقی لدى الفئات ذات النفوذ. وبالتالی، فإنّ الوصم الاجتماعی لا یعدّ مجرد انحراف 

 .ثقافی، بل هو جزء هیكلی من آلیات الضبط الاجتماعی داخل النظام القانونی

 الثانی: التمییز السیاسی وانعکاساته على اتجاهات الملاحقةالمطلب 

 الفرع الأول: استخدام القانون الجنائي كأداة للضبط السیاسي

The second requirement: Political discrimination and its 

repercussions on prosecution trends 

The first subsection: The use of criminal law as a tool for political 

control 

لقد أصبح القانون الجنائي، في بعض السیاقات، وسیلة فعاّلة لإدارة الصراع السیاسي داخل 

الدول، إذ یمكن توظیفه لإضفاء طابع قانوني على ممارسات السلطة في التحكم بالحیاة السیاسیة. 
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أنها تهدید للسلطة القائمة، رغم ویظهر هذا بشكل واضح في حالات تجریم أفعال ینُظر إلیها على 

أنها لیست مجرّمة بطبیعتها أو تتعلق بالمصالح العامة. وتؤكد الدراسات أن هذه الظاهرة ترتبط 

ارتباطًا وثیقاً بالبیئة السیاسیة والثقافیة للدولة، حیث تسُتغل النصوص القانونیة العامة أو 

 .یاسیة محددةالفضفاضة لتوسیع نطاق التجریم بشكل یخدم أهدافاً س

ویشیر الباحثون إلى أن القوانین المفرطة في عمومیتها أو التي تحتوي على مصطلحات مثل 

"الإخلال بالنظام العام" أو "تهدید الأمن القومي" یمكن تكییفها بسهولة لتشمل سلوكیات سیاسیة 

المعارضة  مشروعة، وبذلك تتحول العدالة الجنائیة من أداة لحمایة المجتمع إلى أداة لضبط

السیاسیة. ویصبح القانون وسیلة لإخضاع الخصوم السیاسیین أو الناشطین الاجتماعیین لملاحقة 

 .قانونیة قد تشمل الاحتجاز أو المحاكمة أو غرامات مالیة، مما یرسخ الانتقائیة في تطبیق القانون

تستحق الملاحقة، وفي وتتجلى هذه الآلیة أیضًا في اختیار الأفعال التي ینُظر إلیها على أنها 

التفاوت في التقدیر بین منتمین لفئات سیاسیة مختلفة. وقد أشارت الدراسات إلى أن السلطات في 

بعض الدول العربیة استغلت القانون الجنائي لإضعاف المعارضة أو لإسكات الأصوات الناقدة، 

 .ما یجعل القانون وسیلة لإعادة إنتاج التفاوت السیاسي

اق، تعمل وسائل الإعلام وأجهزة الرقابة الداخلیة والخارجیة على تعزیز هذه وفي هذا السی

الظاهرة، إذ تساعد في تشكیل الرأي العام الذي یبرر استخدام القانون الجنائي كأداة لضبط 

المعارضة، وبذلك، یصبح القانون الجنائي جزءًا من شبكة علاقات القوة داخل الدولة، تتحكم في 

 .یسُتثنىمن یلُاحق ومن 

ویؤكد الباحثون العرب أن استخدام القانون الجنائي كأداة للضبط السیاسي لا یقتصر على القوانین 

ذات الصلة المباشرة بالسیاسة، بل یمتد أیضًا إلى قوانین الأمن الداخلي والجرائم الاقتصادیة 

ام یعزز من شعور والاجتماعیة التي یمكن توظیفها ضد الخصوم السیاسیین. كما أن هذا الاستخد

الجماهیر بأن القانون لیس محایداً، مما یضعف الثقة بالنظام القضائي ویزید من الاستقطاب 

 .السیاسي

 الفرع الثاني: الانتقائیة في التعامل مع الخصوم والمعارضین السیاسیین

The second branch: Selectivity in dealing with political opponents 

and adversaries 

تتجلى الانتقائیة في الملاحقة السیاسیة من خلال تفاوت معاملة الجهات القضائیة والتنفیذیة تجاه 

الأفراد حسب انتمائهم السیاسي. فالمعارضون للنظام أو الذین ینتمون إلى تیارات غیر مهیمنة 

عة، والاحتجاز لفترات غالباً ما یعُرّضون لإجراءات قانونیة أشد، بما في ذلك التحقیقات الموس

أطول، والملاحقة القضائیة المكثفة، في حین قد تخُفف هذه الإجراءات عن أفراد ینتمون للفئات 

 .30الموالیة للسلطة أو ذات النفوذ السیاسي والاقتصادي

وتظهر الدراسات العربیة أن الانتقائیة السیاسیة تتجسد في مستویات متعددة، منها تحدید أولویات 

ات والملاحقات القضائیة، واختیار الجرائم التي ینُظر إلیها على أنها ذات أهمیة سیاسیة، التحقیق
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والتفاوت في توقیع العقوبات. فقد رصدت بعض الحالات التي ترُكز فیها السلطات على قمع 

نشاطات احتجاجیة سلمیة للمعارضین، بینما لا تلُاحق أنشطة مشابهة للموالین للسلطة، حتى لو 

 .31تنطوي على خروقات قانونیة مماثلةكانت 

ومن آثار هذه الانتقائیة تعزیز التمییز السیاسي على مستوى المجتمع، إذ یساهم في تكوین صورة 

نمطیة عن المعارضة على أنها مصدر تهدید دائم، بینما ینُظر إلى الفئات الداعمة للسلطة على 

 .32ي ویؤثر في تشكیل وعي الجماهیرأنها عنصر استقرار، مما یعزز من آثار الوصم السیاس

ویشیر الباحثون إلى أن الانتقائیة في الملاحقة السیاسیة تضُعف من شرعیة النظام القانوني، 

وتؤدي إلى إحباط المواطنین من إمكانیة تحقیق العدالة، كما تخلق حالة من القلق والخوف لدى 

مشاركة في العمل السیاسي المعارضین السیاسیین والنشطاء، وهو ما قد یثنیهم عن ال

ي من هیمنة السلطة القائمة ویعُمّق التفاوت السیاسي والاجتماعي  .33والاجتماعي، وبالتالي یقُوِّ

 المبحث الثالث: الانعکاسات والخیارات الإصلاحیة للحد من التجریم الانتقائي

 بالنظام القانونيالمطلب الأول: الآثار الناتجة عن التجریم الانتقائي على العدالة والثقة 

 الفرع الأول: الآثار الاجتماعیة وإعادة إنتاج الهشاشة والاستبعاد

Section Three: Repercussions and Reform Options for Reducing 

Selective Criminalization 

First Requirement: The Effects of Selective Criminalization on 

Justice and Trust in the Legal System 

Section One: Social Effects and the Reproduction of Vulnerability 

and Exclusion 

یؤدي التجریم الانتقائي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعیة وإعادة إنتاج الهشاشة لدى الفئات 

 المستهدفة. فالفئات المهمشة التي تتعرض للملاحقة الجنائیة بشكل أكبر تصبح أكثر عرضة

للوصم الاجتماعي، مما یزید من صعوبة اندماجها في المجتمع. وتشیر الدراسات إلى أن التجریم 

الانتقائي یولد دائرة مفرغة من التهمیش، حیث یؤدي العقاب أو التوقیف المتكرر إلى فقدان 

فرص العمل والتعلیم، ویزید من احتمالیة الانخراط في سلوكیات مماثلة نتیجة الضغط 

 .ي والاقتصاديالاجتماع

كما یساهم التجریم الانتقائي في تعزیز الانعزال الاجتماعي للفئات المستهدفة، إذ یشعر الأفراد 

بأنهم موضع شك دائم من قبل الدولة والمجتمع، ما یحد من مشاركتهم في الحیاة العامة. وتؤكد 

ضمن الفئات  الدراسات الاجتماعیة أن هذا الانعزال یزید من احتمال تطویر شبكات دعم

المهمشة، والتي قد تكون مرتبطة بأنشطة إجرامیة، مما یعید إنتاج الانحراف ویزید من استدامة 

 .الظاهرة
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وتشیر الدراسات العربیة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على الشباب، حیث یؤدي 

البطالة والفقر، ما  التجریم الانتقائي إلى إحباط الطاقات الإبداعیة والاندماجیة، ویزید من نسب

یجعل هؤلاء الشباب أكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي ویمثل تحدیاً كبیرًا أمام تحقیق العدالة 

 .الاجتماعیة

وبالتالي، یمكن القول إن التجریم الانتقائي لا یقتصر أثره على مرحلة العقاب أو السجن، بل یمتد 

س الفوارق الاجتماعیة وتحد من فرص لیشكل شبكة معقدة من الهشاشة والاستبعاد، التي تكر

 .الإصلاح الاجتماعي، مما یجعل من الضروري البحث عن آلیات إصلاحیة تحد من هذا التأثیر

 الفرع الثاني: الآثار المؤسسّیة وضعف الشرعیة وثقة الجمهور

Section Two: Institutional Effects, Weak Legitimacy, and Public 

Trust 

ة في التجریم أیضًا على المستوى المؤسسي، حیث تضعف الشرعیة القانونیة للنظام تؤثر الانتقائی

القضائي وتقلل من ثقة الجمهور في المؤسسات القانونیة. فالعدالة الانتقائیة تظهر كأنها تخضع 

لمعاییر غیر واضحة، أو الاعتماد على علاقات شخصیة لحمایة الحقوق، وهو ما یعزز بیئة من 

 .المساواة الفساد وعدم

وتظهر هذه الآثار أیضًا في مؤسسات الدولة نفسها، حیث یؤدي التجریم الانتقائي إلى اختلال 

في توزیع الموارد والجهود الأمنیة والقضائیة، مع تركیز الملاحقة على فئات محددة وتجاهل 

ه كحامي انتهاكات أخرى. وهذا الانحیاز المؤسسي یقلل من فعالیة النظام القضائي ویضعف دور

 .34للحقوق العامة

وبالإضافة إلى ذلك، یسهم التجریم الانتقائي في إضعاف مفاهیم الشرعیة والمساواة أمام القانون، 

إذ یشعر المواطنون بأن القوانین تطُبق بشكل مختلف تبعاً للانتماء الاجتماعي أو السیاسي. وقد 

الثقة في القانون والشرطة والمحاكم، أشارت الدراسات العربیة إلى أن هذا الشعور یولد فقدان 

 .35ویقلل من التزام الأفراد بالقوانین، ویزید من النزاعات الاجتماعیة والمیل إلى العصیان المدني

وتتفاقم هذه المشكلة عندما ینُظر إلى النظام القانوني كأداة لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعیة 

المجتمع. ویشیر الباحثون إلى أن ضعف الشرعیة وثقة والسیاسیة، ولیس كآلیة محایدة لحمایة 

الجمهور یمكن أن یؤدي إلى تفشي مظاهر الاحتجاج الاجتماعي، وإلى ضعف فاعلیة السیاسات 

 .36الجنائیة والإصلاحیة، إذ یفقد المواطنون الإیمان بأن النظام قادر على تحقیق العدالة
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 ئیة الجنائیةالمطلب الثانی: آلیات وضمانات الحد من الانتقا

 الفرع الأول: إصلاح سیاسات التجریم والمعاییر الموضوعیة للملاحقة

The second requirement: Mechanisms and guarantees to reduce 

criminal selectivity 

Section one: Reforming criminalization policies and objective 

standards for prosecution 

سیاسات التجریم خطوة أساسیة للحد من الانتقائیة الجنائیة، إذ تهدف إلى جعل  تعد إصلاحات

القانون أكثر وضوحًا ودقة، مع وضع معاییر موضوعیة لتحدید الجرائم وعقوباتها بشكل مستقل 

عن الانتماءات الاجتماعیة أو السیاسیة للفئات المختلفة. ویشیر الباحثون إلى أن وضوح 

تحدید أركان الجریمة بعنایة یقلل من مجال التأویل الذي یمكن أن یؤدي النصوص القانونیة و

 .إلى الملاحقة الانتقائیة

وتتضمن هذه الإصلاحات مراجعة القوانین القائمة، واستبعاد العبارات الفضفاضة التي تسمح 

اء. فمثلاً، للجهات التنفیذیة والسلطات القضائیة بتطبیق القانون بطرق متباینة حسب الفئة أو الانتم

النصوص التي تحتوي على تعابیر مثل "تهدید النظام" أو "الإخلال بالأمن" تحتاج إلى إعادة 

صیاغة دقیقة لتحدید المعاییر الموضوعیة لتجریم السلوك، وضمان أن یكون التجریم مرتبطًا 

 .بخطورة الفعل ولیس بموقع الفاعل الاجتماعي أو السیاسي

التشریعات الجنائیة لتكون متماشیة مع المعاییر الدولیة للعدالة  كما تشمل الإصلاحات تحدیث

والمساواة، بما في ذلك التوصیات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقیة، التي تؤكد 

على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمییز في تطبیقه. ویؤكد الباحثون العرب أن تطبیق هذه 

 .انیة التمییز ویعزز من مصداقیة النظام القانونيالمعاییر یحد من إمك

وتشمل أیضًا استراتیجیات الإصلاح تطویر آلیات تقییم المخاطر والجریمة، بحیث تقوم الملاحقة 

على دلائل وبیانات موضوعیة دقیقة، بعیداً عن الصور النمطیة أو التقدیرات المسبقة. وهذا 

والقضاء على استخدام أدوات تقییم تعتمد على الانتماء  یشمل تدریب العاملین في الشرطة والنیابة

 .الاجتماعي أو الهویات السیاسیة، مع تعزیز ثقافة الالتزام بالمعاییر القانونیة والمساواة

 الفرع الثاني: دور الرقابة القضائیة والمجتمعیة في تحقیق العدالة والمساواة

Section Two: The Role of Judicial and Community Oversight in 

Achieving Justice and Equality 

تلعب الرقابة القضائیة دورًا حاسمًا في الحد من الانتقائیة الجنائیة، إذ تمكن القضاة من مراجعة 

الإجراءات المتخذة من قبل النیابة والشرطة والتأكد من التزامها بالقانون والمعاییر الموضوعیة. 



 

- 41 - 

 

 ملاحقةالتجريم الانتقائي: دراسة في أثر التمييز الاجتماعي والسياسي على سياسات التجريم وال

 م.م. محمد رعد حربي
 18المجلد 

 2العدد 

ز الرقابة القضائیة یشمل مراقبة قرارات الإحالة والتحقیق، وضمان ویشیر الباحثون إلى أن تعزی

 .37وجود آلیات للطعن على القرارات غیر القانونیة أو التقدیریة بشكل غیر مبرر

كما تعد الرقابة المجتمعیة عنصرًا مهمًا في تحقیق العدالة، إذ تشمل مؤسسات المجتمع المدني، 

تقل، ومراقبة الرأي العام لسلوك الأجهزة القانونیة. فوجود منظمات حقوق الإنسان، الإعلام المس

إشراف مجتمعي یقلل من إمكانیة استغلال القانون لأغراض سیاسیة أو اجتماعیة، ویزید من 

 .38شفافیة عمل الشرطة والنیابة والقضاء

وتتضمن الآلیات العملیة لذلك إنشاء وحدات مستقلة لمراجعة شكاوى المواطنین ضد سوء 

بیق القانوني، وضمان حمایة المبلغین عن الانتهاكات، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى التط

التزام الجهات القانونیة بالمبادئ الموضوعیة للعدالة. وقد أثبتت الدراسات العربیة أن مثل هذه 

 .39الآلیات تؤدي إلى تقلیص الانحیاز في الملاحقة وتزید من مصداقیة النظام القضائي

لرقابة أیضًا تطویر مؤشرات قیاس الأداء القضائي، بحیث یمكن تقییم مدى التزام ویشمل دور ا

القضاة وأجهزة الضبط بالمعاییر القانونیة، ومراقبة توزیع الملاحقات بین الفئات المختلفة، 

لضمان العدالة والمساواة. ویشیر الباحثون إلى أن هذا یساهم في تعزیز ثقة الجمهور بالقضاء، 

 .40واطنین على التفاعل الإیجابي مع النظام القانونيویشجع الم

 النتائج:

تشیر نتائج الدراسة إلى أن التجریم الانتقائي یمثل ظاهرة مركبة تتداخل فیها العوامل الاجتماعیة 

والسیاسیة مع البنیة القانونیة، مما یؤدي إلى تفاوت واضح في تطبیق القانون بین الفئات المختلفة 

ویظهر هذا التفاوت في مراحل مختلفة من النظام الجنائي، بدءًا من صیاغة في المجتمع. 

النصوص التشریعیة، مرورًا بمرحلة الضبط والملاحقة، وصولًا إلى الأحكام القضائیة، حیث 

یلاحظ أن الفئات المهمشة والضعیفة تتحمل العبء الأكبر من العقاب، في حین تحظى الفئات 

عي أو السیاسي بتساهل واضح. ویترتب على هذا الوضع تعزیز الفوارق المتمتعة بالنفوذ الاجتما

الاجتماعیة والاقتصادیة، إذ یزداد شعور الفئات المستهدفة بالعزلة والهشاشة، وتتكاثر مظاهر 

 .الانحراف الاجتماعي كنتیجة مباشرة للوصم المتكرر والتمییز في التعامل القانوني

سیاسي یساهم بشكل ملحوظ في انتهاك مبادئ العدالة، إذ یتم كما تكشف النتائج أن التمییز ال

استخدام القانون الجنائي أداة لضبط المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة، مما یخلق فجوة كبیرة 

بین النصوص القانونیة وبین الواقع التطبیقي. ویترتب على ذلك فقدان ثقة الجمهور في النظام 

بأن القوانین لا تطُبق بشكل محاید، وأن هناك معاییر مزدوجة  القانوني، حیث یشعر المواطنون

في الملاحقة والتعامل مع القضایا، مما یضعف شرعیة المؤسسات القضائیة ویزید من إحباط 

 .المجتمع تجاه العدالة

وأخیرًا، توضح النتائج أن معالجة التجریم الانتقائي تتطلب إصلاحات متكاملة تشمل تعدیل 

القانونیة لتكون أكثر وضوحًا وموضوعیة، وتطویر سیاسات الملاحقة بحیث تستند النصوص 

إلى معاییر دقیقة، بالإضافة إلى تعزیز الرقابة القضائیة والمجتمعیة لضمان التطبیق العادل 



 

- 42 - 

 

 ملاحقةالتجريم الانتقائي: دراسة في أثر التمييز الاجتماعي والسياسي على سياسات التجريم وال

 م.م. محمد رعد حربي
 18المجلد 

 2العدد 

والمتساوي للقانون. كما تشیر النتائج إلى أن تحقیق العدالة والمساواة یتطلب التزامًا مؤسسیاً 

شاملًا، یشمل تدریب القضاة وأجهزة الضبط على المبادئ القانونیة والإنسانیة، وتعزیز  وثقافیاً

الشفافیة والمساءلة، لضمان أن یكون النظام القانوني أداة لحمایة المجتمع ولیس لتكریس الفوارق 

 .الاجتماعیة والسیاسیة

ا أمام تحقیق العدالة الشاملة، إذ بناءً على ذلك، یمكن القول إن التجریم الانتقائي یمثل تحدیاً كبیرً 

یرتبط بشكل مباشر بإعادة إنتاج الهشاشة الاجتماعیة والتمییز السیاسي، ویضعف ثقة الجمهور 

في النظام القضائي. ومن ثم، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب سیاسات إصلاحیة شاملة، تشمل 

ة القضائیة والمجتمعیة، بهدف بناء تعدیل التشریعات، وتطویر سیاسات الملاحقة، وتعزیز الرقاب

نظام قانوني متوازن یحمي الحقوق ویضمن المساواة بین جمیع فئات المجتمع، ویحد من آثار 

 .الانحیاز والتفرقة في الممارسة الجنائیة
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